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مقدمة

:مقدمة 

بفضل التحولات العمیقة في مفهوم دولة القانون من خلال دمقرطة عمل المرافق العامة و 

ظهور مفاهیم الحكم الراشد الذي یستند إلى تعزیز المساءلة في العمل العام ، و تحدید 

لمفهوم العدالة ، و لا سیما فكرة المحاكمة العادلة ، ثم التوسیع في إعمال معاییر و اضحة

مسؤولیة الدولة عن أعمال القاضي بعد إستفحال ظاهرة التأخیر في البث المنازعات 

.القضائیة في معظم الدول 

و تظهر مسؤولیة السلطة العامة عن الأضرار اللاحقة بالأفراد من قبل الأشخاص الذین 

هم في المرافق العامة ، فكل فعل ضار أو خطأ أدى إلى الضرر استوجب جبر تستخدم

الضرر ، و منه فهذه المسؤولیة لیست عامة و لا مطلقة ، بل لها قواعدها الخاصة التي 

تضبطها و التي تختلف بإختلاف إحتیاجات كل مرفق مع ضرورة توافق حقوق الدولة مع 

.الحقوق الخاصة للأفراد 

تحول الحاصل ، أخذ مبدأ عدم مسؤولیة السلطة العامة بالتراجع بصورة جدیة ومع هذا ال

لیحل محله مبدأ المسؤولیة ، و بالضبط في المجرى العدالة و تاریخها إلى نحو فرض الرقابة 

.على عمل المرافق العامة 

ان ، إذا أخذ مبدأ مسؤولیة الدولة یتمدد و یتوسع تدریجیا لمصلحة العدالة و حقوق الإنس

حیث لم تكن السلطة العامة مسؤولة عن نشاطه ، فهذا الأخیر لم یكن مشمولا بمدأ مسؤولیة 

، ربما لأن القاضي كان یجسد العدالة الحقیقة أو إستنادا إلى القول "مدة طویلة "  الدولة 

.القاضي لا یخطئ"المأثور  "

لإنتقاد ، و لا سیما أن و بقیت فكرة عدم مسؤولیة الدولة عن الأعمال القضاة عرضه ال

الأخطاء التي یمكن أن یرتكبها القضاة أو الأخطاء التي یخلفها مرفق القضاء في أغلب 

الأحیان أخطاء جسمیة ، لأنها تلحق أشد الضرر بالمتقاضین الذین یناشدون العدالة ، في 



مقدمة

الوقت المفترض أن یقدم لهم محاكمة عادلة ، بفضل مایتمتع به من علم و أمانة و

.إستقلالیة

ومنه كان من المستحسن بل من الضروري الرجوع عن هذا المرفق المبدئي المحقق في حق 

.المتقاضین للحفاظ على حقوقهم المشروعة التي صانها الدستور و القوانین 

فمسؤولیة الدولة عن الاخطاء القضاء ، تعد من أهم الموضوعات التي یمكن أن تؤثر تأثیر 

القضائي للدولة ، حیث تثیر العدید من المشكلات و المسائل المشكلة و بالغا في النظام

التي تتعلق في شق كبیر منها بمسألة السیادة ، و مایترتب علیها من حصانة بعض الأعمال 

.الخاصة بالدولة 

فمنذ القرن التاسع عشر لم تكف مسؤولیة الدولة عن أخطأء موظفیها معترفا بها حیث كانت 

تعتبر تدخلا في سیادة الدولة ، و مع التطورات الإدیولوجیة التي حدیث في أي مسؤولیة 

البدایة القرن العشرین ، و تحولات الفكر السیاسي ، الذي نقل فكرة السیادة من شخص الملك 

إلى الدولة أو الشعب أصبحت هناك إمكانیة المساءلة الدولة أمام القضاء عما أحدثیه من 

على ذلك یمكن القول ؟أن التطورات المنظومة التشریعیة ، و أضرار من المواطنین ، و

تطور الفكر القانوني أدى إلى ظهور إتجاه یسلم بفكرة مسؤولیة الدولة ، و إن كانت هذه 

المسؤولیة في الحالات إستثنائیة حیث تطورت و أصبحت قاعدة مستقرة تؤكد مسؤولیة الدولة 

.رض مع السیادة عن أعمالها و منه أصبحت المسؤولیة تتعا

حیث شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر توسعا في الأخذ بمبدأ مسؤولیة الدولة عن 

الأضرار التي تسبب فیها موظفو الإدارة عن أخطائهم كنوع من أنواع التطبیق لقواعد العدالة 

.، و مبدأ المساواة أمام التكالیف العامة 

إلا أن مسؤولیة الدولة عن اعمال هذه الأخیرة تشكل ورغم إستقلالیة السلطة القضائیة ، 

الإستثناء ، فقد باتت هذه المسؤولیة محل إهتمام بعد أن كانت مسؤولیة الدولة عن أعمال و 



مقدمة

أخطاء القضاء بعیدة عن قاعدة المسؤولیة لإعتبارات عدیدة تقوم في مجملها على الحفاظ 

بسیادة القضاء و توفیر حصانة للأحكام على إستقلالیة السلطة القضائیة ، و عدم المساس

القضائیة ، و هذه الإعتبارات كانت محل جدل فقهي ظهر مع تطور كل من الفكر السیاسي 

.و الفكر القانوني 

فقه أدى تطور مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة إلى مساءلة الدولة عن أخطائها 

عن الأخطاء القضائیة الصادر عن مرفق یض و لعل أبرز صور هذه المساءلة تقریر التعو 

القضاء و الذي یقع عبؤه على عاتق الدولة ، و هذا ما تم دسترته في الكثیر من الدول و 

و الذي یؤكد 1976منها التشریع الوطني الذي قام بدسترة الخطأ القضائي منذ دستور 

.مسؤولیة الدولة في تعویض المتضرر جراء الأعمال السلطة القضائیة

و منه تتجلى أهمیة دراسة التعویض عن الخطأ القضائي في تعلیقها یرفق القضاء و مدى 

تأثیر على حمایة أهم حق من الحقوق الأفراد و هو حق التقاضي و الحق محاكمة عادلة 

أیضا الحفاظ على الحریات الأساسیة الأفراد و الحق في جبر الضرر ، فهذه الدراسة تمكننا 

لعمل الاجهزة القضائیة مما یؤدي إلى المعرفة أسباب الخطأ القضائي و من إكتشاف طرف ا

كیفیة البحث في الوسائل الرامیة إلى الحد من هذه الأخطاء عبر القواعد الموضوعیة و 

الإجرائیة للقانون ،أیضا معرفة المصیر الذي یؤول إلیه المتضرر من الخطأ القضائي و هذا 

إصلاح جهاز العدالة حفاظا على المبادئ المحاكمة یطرح مسألة مهمة و هي إمكانیة 

العادلة و الحقوق المتقاضین ، بالإضافة إلى ذلك قلة الدراسات المتعلقة بدعوى المسؤولیة 

عن الأخطاء القضائیة الناجمة عن أعمال القضاء على صعید القضاء الجزائي یجعل من 

.المهم العمل على محاولة البحث في هكذا موضوع 

كاد أي بحث أكادیمي أن یخلو من صعوبات تواجه و بالتالي فموضوع التعویض عن و لای

الخطأ القضائي في المادة الجزائیة تقل الدراسات العلمیة التي تتناوله ، بلإضافة إلى ذلك قلة 



مقدمة

أو ندرة المراجع المتخصصة في الموضوع وبالرجوع إلى القانون الجزائري لا یوجد دارسة 

ول الموضوع أیضا التعدیلات القانونیة الكثیرة و تداخل المواد القانونیة موسعة أو مفصلة ح

إلىأي مدى وفق المشرع :التي یتمحور الموضوع حولها و علیه نطرح التساؤل التالي 

الجزائري في وضع نظام تعویض كفیل بجبر الضرر الناجم عن الخطأ القضائي في المادة 

الجزائیة ؟

ة المنهج التحلیلي و المنهج الوصفي فالمنهج التحلیلي هو المناسب و إنتهجنا في هذه الدراس

لمعالجة و تحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بنظام التعویض عن أضرار الخطأ القضائي ، 

و لا سیما أحكام قانون إجراءات جزائیة الجزائریة ، وذلك قصد الوقوف على التجربة الجزائیة 

.الأخطاء في مجال التعویض عن ضرر هاته

أما النهج الوصفي من خلال وصف الأخطاء القضائیة و توضیح صورها و بیان الاثر 

.المترتب عنها و كیفیة التصرف في حال و قوعها 

و للإجابة عن الإشكالیة إرتأینا إلى تقسیم البحث إلى خطة ثنائیة مكونة من فصلین یتناول 

جب للتعویض في المادة الجزائیة و الذي الفصل الأول منها ماهیة الخطأ القضائي المو 

ینقسم إلى مبحثین تناول المبحث الأول مفهوم الخطأ القضائي و المبحث الثاني صور 

الخطأ القضائي ، أما الفصل الثاني فتناول نظام التعویض عن الخطأ القضائي في المادة 

ني للتعویض و شروطه الجزائیة و هو بدوره ینقسم إلى مبحثین المبحث الأول الأساس القانو 

.و المبحث الثاني دعوى التعویض عن الخطأ القضائي 



مقدمة

أ

:مقدمة 

عمل المرافق العامة و بفضل التحولات العمیقة في مفهوم دولة القانون من خلال دمقرطة

ظهور مفاهیم الحكم الراشد الذي یستند إلى تعزیز المساءلة في العمل العام ، و تحدید 

معاییر و اضحة لمفهوم العدالة ، و لا سیما فكرة المحاكمة العادلة ، ثم التوسیع في إعمال 

ازعات مسؤولیة الدولة عن أعمال القاضي بعد إستفحال ظاهرة التأخیر في البث المن

.القضائیة في معظم الدول 

و تظهر مسؤولیة السلطة العامة عن الأضرار اللاحقة بالأفراد من قبل الأشخاص الذین 

تستخدمهم في المرافق العامة ، فكل فعل ضار أو خطأ أدى إلى الضرر استوجب جبر 

التي الضرر ، و منه فهذه المسؤولیة لیست عامة و لا مطلقة ، بل لها قواعدها الخاصة 

تضبطها و التي تختلف بإختلاف إحتیاجات كل مرفق مع ضرورة توافق حقوق الدولة مع 

.الحقوق الخاصة للأفراد 

ومع هذا التحول الحاصل ، أخذ مبدأ عدم مسؤولیة السلطة العامة بالتراجع بصورة جدیة 

و بالضبط في المجرى العدالة و تاریخها إلى نحو فرض الرقابة لیحل محله مبدأ المسؤولیة ،

.على عمل المرافق العامة 

إذا أخذ مبدأ مسؤولیة الدولة یتمدد و یتوسع تدریجیا لمصلحة العدالة و حقوق الإنسان ، 

حیث لم تكن السلطة العامة مسؤولة عن نشاطه ، فهذا الأخیر لم یكن مشمولا بمدأ مسؤولیة 

، ربما لأن القاضي كان یجسد العدالة الحقیقة أو إستنادا إلى القول "مدة طویلة   "الدولة 

.القاضي لا یخطئ"المأثور  "
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ب

و بقیت فكرة عدم مسؤولیة الدولة عن الأعمال القضاة عرضه اللإنتقاد ، و لا سیما أن 

ي أغلب الأخطاء التي یمكن أن یرتكبها القضاة أو الأخطاء التي یخلفها مرفق القضاء ف

الأحیان أخطاء جسمیة ، لأنها تلحق أشد الضرر بالمتقاضین الذین یناشدون العدالة ، في 

الوقت المفترض أن یقدم لهم محاكمة عادلة ، بفضل مایتمتع به من علم و أمانة و 

.إستقلالیة

ومنه كان من المستحسن بل من الضروري الرجوع عن هذا المرفق المبدئي المحقق في حق 

.قاضین للحفاظ على حقوقهم المشروعة التي صانها الدستور و القوانین المت

فمسؤولیة الدولة عن الاخطاء القضاء ، تعد من أهم الموضوعات التي یمكن أن تؤثر تأثیر 

بالغا في النظام القضائي للدولة ، حیث تثیر العدید من المشكلات و المسائل المشكلة و 

سألة السیادة ، و مایترتب علیها من حصانة بعض الأعمال التي تتعلق في شق كبیر منها بم

.الخاصة بالدولة 

فمنذ القرن التاسع عشر لم تكف مسؤولیة الدولة عن أخطأء موظفیها معترفا بها حیث كانت 

أي مسؤولیة تعتبر تدخلا في سیادة الدولة ، و مع التطورات الإدیولوجیة التي حدیث في 

تحولات الفكر السیاسي ، الذي نقل فكرة السیادة من شخص الملك البدایة القرن العشرین ، و 

إلى الدولة أو الشعب أصبحت هناك إمكانیة المساءلة الدولة أمام القضاء عما أحدثیه من 

أضرار من المواطنین ، و على ذلك یمكن القول ؟أن التطورات المنظومة التشریعیة ، و 

یسلم بفكرة مسؤولیة الدولة ، و إن كانت هذه تطور الفكر القانوني أدى إلى ظهور إتجاه 

المسؤولیة في الحالات إستثنائیة حیث تطورت و أصبحت قاعدة مستقرة تؤكد مسؤولیة الدولة 

.عن أعمالها و منه أصبحت المسؤولیة تتعارض مع السیادة 
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ج

حیث شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر توسعا في الأخذ بمبدأ مسؤولیة الدولة عن

الأضرار التي تسبب فیها موظفو الإدارة عن أخطائهم كنوع من أنواع التطبیق لقواعد العدالة 

.، و مبدأ المساواة أمام التكالیف العامة 

ورغم إستقلالیة السلطة القضائیة ، إلا أن مسؤولیة الدولة عن اعمال هذه الأخیرة تشكل 

عد أن كانت مسؤولیة الدولة عن أعمال و الإستثناء ، فقد باتت هذه المسؤولیة محل إهتمام ب

أخطاء القضاء بعیدة عن قاعدة المسؤولیة لإعتبارات عدیدة تقوم في مجملها على الحفاظ 

على إستقلالیة السلطة القضائیة ، و عدم المساس بسیادة القضاء و توفیر حصانة للأحكام 

كل من الفكر السیاسي القضائیة ، و هذه الإعتبارات كانت محل جدل فقهي ظهر مع تطور 

.و الفكر القانوني 

فقه أدى تطور مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة إلى مساءلة الدولة عن أخطائها 

عن الأخطاء القضائیة الصادر عن مرفق و لعل أبرز صور هذه المساءلة تقریر التعویض 

ته في الكثیر من الدول و القضاء و الذي یقع عبؤه على عاتق الدولة ، و هذا ما تم دستر 

و الذي یؤكد 1976منها التشریع الوطني الذي قام بدسترة الخطأ القضائي منذ دستور 

.مسؤولیة الدولة في تعویض المتضرر جراء الأعمال السلطة القضائیة 

و منه تتجلى أهمیة دراسة التعویض عن الخطأ القضائي في تعلیقها یرفق القضاء و مدى 

ة أهم حق من الحقوق الأفراد و هو حق التقاضي و الحق محاكمة عادلة تأثیر على حمای

أیضا الحفاظ على الحریات الأساسیة الأفراد و الحق في جبر الضرر ، فهذه الدراسة تمكننا 

من إكتشاف طرف العمل الاجهزة القضائیة مما یؤدي إلى المعرفة أسباب الخطأ القضائي و 

إلى الحد من هذه الأخطاء عبر القواعد الموضوعیة و كیفیة البحث في الوسائل الرامیة

الإجرائیة للقانون ،أیضا معرفة المصیر الذي یؤول إلیه المتضرر من الخطأ القضائي و هذا 

یطرح مسألة مهمة و هي إمكانیة إصلاح جهاز العدالة حفاظا على المبادئ المحاكمة 
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د

الدراسات المتعلقة بدعوى المسؤولیة العادلة و الحقوق المتقاضین ، بالإضافة إلى ذلك قلة

عن الأخطاء القضائیة الناجمة عن أعمال القضاء على صعید القضاء الجزائي یجعل من 

.المهم العمل على محاولة البحث في هكذا موضوع 

أي بحث أكادیمي أن یخلو من صعوبات تواجه و بالتالي فموضوع التعویض عن و لایكاد

الخطأ القضائي في المادة الجزائیة تقل الدراسات العلمیة التي تتناوله ، بلإضافة إلى ذلك قلة 

أو ندرة المراجع المتخصصة في الموضوع وبالرجوع إلى القانون الجزائري لا یوجد دارسة 

الموضوع أیضا التعدیلات القانونیة الكثیرة و تداخل المواد القانونیة موسعة أو مفصلة حول 

إلىأي مدى وفق المشرع :التي یتمحور الموضوع حولها و علیه نطرح التساؤل التالي 

الجزائري في وضع نظام تعویض كفیل بجبر الضرر الناجم عن الخطأ القضائي في المادة 

الجزائیة ؟

لمنهج التحلیلي و المنهج الوصفي فالمنهج التحلیلي هو المناسب و إنتهجنا في هذه الدراسة ا

لمعالجة و تحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بنظام التعویض عن أضرار الخطأ القضائي ، 

و لا سیما أحكام قانون إجراءات جزائیة الجزائریة ، وذلك قصد الوقوف على التجربة الجزائیة 

.خطاء في مجال التعویض عن ضرر هاته الأ

أما النهج الوصفي من خلال وصف الأخطاء القضائیة و توضیح صورها و بیان الاثر 

.المترتب عنها و كیفیة التصرف في حال و قوعها 

و للإجابة عن الإشكالیة إرتأینا إلى تقسیم البحث إلى خطة ثنائیة مكونة من فصلین یتناول 

للتعویض في المادة الجزائیة و الذي الفصل الأول منها ماهیة الخطأ القضائي الموجب 

ینقسم إلى مبحثین تناول المبحث الأول مفهوم الخطأ القضائي و المبحث الثاني صور 

الخطأ القضائي ، أما الفصل الثاني فتناول نظام التعویض عن الخطأ القضائي في المادة 



مقدمة

ه

للتعویض و شروطه الجزائیة و هو بدوره ینقسم إلى مبحثین المبحث الأول الأساس القانوني 

.و المبحث الثاني دعوى التعویض عن الخطأ القضائي 
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الفصل الثاني

الجزائیةالمادةنظام التعویض عن الخطأ القضائي في 

نت تسد الباب إن الجرم بفكرة عدم مساءلة الدولة عن أعمال جهازها القضائي هي التي كا

نه ، و ما یترتب طأ الذي یمس الشخص في حریته و كیالتها حول هذا الخأمام أي محاولة لمساء

.عنه من أضرار مادیة كانت أو معنویة قد لا تقدر بثمن

لدولة عن العمل القضائي و الذي تطور مع تطور أسس المسؤولیة فالمبدأ كان إنتفاء مسؤولیة ا

ت في شكل تطبیقات قضائیة و قد أكد كذا مجهودات الفقهاء التي تبلور في التشریع الفرنسي ، و

تتمیز به من سیادة ، على أن مبدأ عدم إمكانیة مساءلة الدولة على أساس ما"لا فرییر "الأستاذ 

تزم بأي تعویض جراء ذلك غیر أن الفهم ن تلى كل شخص دون أبمعنى هي تفرض نفسها عل

بأحكام القانون  ةالصحیح لمبدأ السیادة فیما بعد لم یعد یتنافى مع الخضوع للقانون إذ تتقید الدول

ا مع الدولي العام على مستوى العلاقات الدولیة ، و تتقید بالقانون الداخلي على مستوى علاقاته

.ل تبعا لذلك دفع تعویضات إذ ما ألحقت ضرر بالأفراد حمتها و تتكن مساءلالأفراد و بالتالي یم

نظریات الو بعد تقریر مبدأ مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة و ما توصل إلیه الفقه من 

تطبیقات القضائیة ثانیا لتقریر التعویض عن الخطأ القضائي و تمدیده بعد ذلك لیشمل الأولا ، ثم 

التعویض عن الحبس المؤقت غیر المبرر و هذا التطور الذي أرساه القضاء الفرنسي ، أما 

القضاء الجزائري فالمحولات الفقهیة محدودة جدا مما یستدعي الإستدلال بالتطبیقات القضائیة 

.1الفرنسیة 

)1(
، كلیة الحقوق و العلوم )كتورا أطروحة د(، "لتشریع الجزائري عویض عن الحبس المؤقت غیر المبرر في االقانوني للتالنظام "في بوعمامة ،بلمخ 

.59، ص 2015/2016السیاسیة ، جامعو أبي بكر بلقاید وھران ، الجزائر ، 
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.الأساس القانوني للتعویض و شروطه :المبحث الأول 

لتطویر القوانین بجملة من الإصلاحات التي منه جزائري بإصلاحات حدیثة سعیاعمد المشرع ال

لتوازن داخل المجتمع فكان باتت حلولا ناجعة لمختلف التجاوزات الإجرائیة ، و هذا للحفاظ على ا

عبر مراحل من أهم الإصلاحات التي سعى المشرع من خلالها إلى جزائیة تعدیل قانون إجراءات 

ضبط أساسیات التي یسیر بموجبها كل من یطبق هذه القوانین المختلفة حیث بموجب هذا القانون 

تم إقرار نظام سیر الوظیفة القضائیة و إحاطتها بمنظومة إجرائیة خاصة مفادها تحدید أساس 

قره ن أعمال السلطة القضائیة و هو ما أؤولیة الدولة عالتعویض و الذي یكمن في مبدأ مس

14مكرر137مكرر إلى غایة 137من خلال المواد 1996من دستور 49الدستور في المادة 

نتهي بصدور قرار نهائي في حق الشخص الذي كان محل بذلك المتابعات الجزائیة التي تو خص

ضرر جراء خطأ قضائي أو الذي كان محل 

1.بعد المتابعة أو البراءة إذ ما ألحق به ضرر ثابتا و متمیزا حبس مؤقت

-66، المعدل و المتمم للأمر رقم 2001جوان 26المؤرخ في 08-01كما اعتبر القانون رقم 

جراءات جزائیة تكریسا للمبدأ الدستوري الذي ، المتضمن قانون إ1966جوان  08في المؤرخ 155

ر شروط التعویض، وكل من الخطأ القضائي ، حیث حدد هذا الأخیبمسؤولیة الدولة عن "قضى 

العنصر الأساس القانوني هذا ومنه سنتناول في .2جراءات رفع الطلب المتعلق بهطبیعة و إ

.و شروط التعویض كمطلب ثانأولللتعویض كمطلب

.الأساس القانوني للتعویض:ولالمطلب الأ 

)1(
، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، )شھادة ماستر (،"مسؤولیة الدولة على أساس الخطأ القضائي "یجة الطیب ، خد
.26، ص 2014/2015

.السابق ذكره،جزائیة إجراءاتالمتضمن قانون 01/08القانون رقم
2
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التخلي عن مبدأ اللامسوؤلیة وتكریس لطة القضائیة إلى لقد أدى تطور المسؤولیة عن أعمال الس

و كان هذا التطور ثمرة جراء الخطأ القضائي ، ولیة الدولة عن تعویض المتضررین مبدأ مسؤ 

عویض لجبر انون یكفل للمتضرر حق المطالبة بالتجهود الفقه الذي نادى بضرورة وضع نظام ق

ح العمل القضائي و رغم غیاب نصوص تبی واقعالضرر اللاحق به، العمل الذي انعكس على 

مساءلة عدید من اجتهاداته مبدأ المسؤولیة الدولة عن عمل السلطات القضائیة أصبح یتبنى في 

.الدولة عن أخطائها القضائیة بما فیها الخطأ القضائي ، والحبس المؤقت غیر مبرر

دستورها و ضمن النصوص حیث تبنت هذا المبدأ على مستوى التشریع بالنص علیه في صلب

1.القانونیة التي تنظم سیر الدعوى الجزائیة

ؤقت غیر المبرر، الذي أضاف الحق في التعویض عن الحبس الم01/08و بصدور القانون رقم

ه أكدّ ما ورد في هة القضائیة المختصة بذلك، كما أنجراءات اقتضائه، والجوحدد كیفیاته  ، وإ 

یة الخطأ القضائي في التعویض المادي والمعنوي، حیث ترفع ، حق ضح052-86القانون رقم 

جراءات و لتعویض عن الحبس المؤقت، وبنفس الإدعوى التعویض أمام نفس الجهة الفاصلة في ا

.3الشروط تقریبا

هو القانون الوحید الذي حدد شروط التعویض ، و حدد كیفیة 08-01ومنه نجد أن القانون رقم 

.اقتضائه

.أساس التعویض عن الحبس المؤقت غیر المبرر:الفرع الأول

لقد اتبع المشرع الجزائري النهج الذي سار علیه المشرع الفرنسي، وأعلن عن حق المتضرر من 

ة بموجب القانون رقم راءات جزائیإجرر في التعویض ضمن تعدیل قانون الحبس المؤقت غیر المب

.على مستوى الدستورمبدأ ، بعد أن كرس ال01-08

1
.63بلمخفي  بوعمامة، المرجع السابق، ص

2
.،المتضمن تعدیل قانون إجراءات جزائیة ، السابق ذكره05-86قانون رقم 

3
، قسم العلوم القانونیة فرع قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم )رسالة ماجیستیر(، "مدى مسؤولیة الدولة عن الخطأ القضائي"سلیمان حاج عزام، 

.133، ص2004/2005السیاسیة، جامعة بسكرة، 
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الأول :و منه ینقسم أساس التعویض عن الحبس المؤقت غیر المبرر إلى قسمین

.الأساس الفقهي و الثاني الأساس القانوني

.الأساس الفقهي: أولا

، و جاء هذا بعد دعائم مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة إرساءلقد كان للفقه دور في 

، فجاءت DURRYو  LEAUTEوكذا الأستاذین VEDELأمثالنداءات بعض الفقهاء 

:مساعیهم كالتالي

عمال السلطة القضائیة، وفي هذا الشأن نشیر إلى ما إرساء دعائم مسؤولیة الدولة عن أ- أ

:یلي

.الخطأ المرفقي-1

الخطأ الخطأ المرفقي أو "تتحمل الإدارة العامة المسؤولیة عن القرار، تأسیسها على فكرة 

المصلحي و هو حل من شأنه حمایة الموظفین رغم تهاونهم و تقصیرهم في أداء مهامهم في 

بعض الحالات، وهناك الخطأ الشخصي الذي یتحمله الموظف شخصیا و هو یقدم الخدمات 

العامة للجمهور، و قد فرق الفقه بین الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي حیث أن الخطأ الشخصي 

نسان بنقائصه و عواطفه و تهوره و عدم تبصره هو الذي یظهر الإ"ظف یسأل عنه المو الذي 

سان معرض لعامة فهو الذي یرتكبه الموظف كإنا الإدارةأما الخطأ المرفقي تسأل عنه "ورعونته

.، و قد یتم التخلي عن فكرة الخطأ تدریجیا من أساس مسؤولیة الدولة1للخطأ والصواب

.ولیة الدولةاستبعاد فكرة الخطأ من أساس مسؤ -2

في مرفق لمسؤولیة الإدارة یتعین ألا یبحث عنه في توافر الخطأ المرفقي إن العنصر المولد 

نه ، في البحث عالخطأ المرفقي فهو مرتبط بالحالة، ومنه یجب القضاء،لأنه من الصعب تعریف

1
.204، ص 2005، دار العلوم ، "الوجیز في المنازعات الاداریة"محمد الصغیر بعلي، 
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عادي، بمعنى جتماعي غیر الخطر الإنظریة ال أوعباء العامة، نظریة مساواة المواطنین أمام الأ

خاطر تؤسس مسؤولیة الدولة على أساس تحمل المخاطر و تعین على كل فرد أن یتحمل الم

جتماعیة دون طلب أي تعویض ، متى كانت تطبق على الجمیع، و العادیة المتعلقة بحیاته الإ

هو عادي كالأضرار الناجمة عما تكون ملزمة بتعویض الأضرار في حالة تجاوز المخاطر ما

كون من قصور ، ورغم ذلك لا یرفق القضاء على مستوى التحقیق الإبتدائيم إدارةیشوب 

.راءات متخذة و في حدود ضیقة التعویض تلقائیا، إنما بعد إج

فالقانون الفرنسي لم یعترف للمتهم المحبوس حبس غیر مبرر بالحق في التعویض إلا بصدور 

لخطأ ، وإنما ي التعویض الذي لیس أساس ل، الذي أقر لأول مرة الحق ف1970جویلیة 17قانون 

1.عباء العامةهو مبدأ المساواة أمام الأ

:العامةالأعباءام مبدأ المساواة أم-3

ویل جمیع الأفراد قدرا متساویا من الحریات العامة و تعني إن مبدأ المساواة القانونیة هو تخ

المساواة أمام القانون مما یتوجب المساواة في الحقوق و المنافع التي تتمثل و تتجسد بدورها في

عدلا واصلاحا، بتشتیت خسارة الضرر الناجم بتوزیع عبء التعویض المستحق للمتضرر على 

یرادات العامة ة العامة التي تتكون من مجموع الإمن الخزینأفراد الجماعة العامة الذي تدفعه الدولة 

2.التي یدفعها و یتحمل أعباءها المواطنون

ن من مصلحة الدولة في حد ذاتها، القاضي، كأساس لهذا التعویض ذلك أولم یتبنى المشرع خطأ 

عدم إظهار أخطاء السلطات العمومیة و التي ینبغي أن تعالج وفقا لأطر تضمن ممارستها في 

النطاق المحدد لها، و باعتناق المشرع الفرنسي فكرة تحمل المخاطر كأساس لمسؤولیة الدولة، فإنه 

بات لیة الدولة من خلال عدم اشتراط إثبات خطأ القاضي وكذلك لم یطلب إثقد وسع نطاق مسؤو 

1
.342وكحیل لخضر، المرجع السابق، ص ب 
2

.207محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص 
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حكم نهائي بالبراءة ،  ور قرار نهائي بألا وجه للمتابعة أبراءة طالب التعویض، فاكتفى بصدو 

1.ذو جسامةبل ضرر وكذلك ضرورة توافر ضرر غیر عادي 

.المسؤولیة على أساس المخاطر-4

المرفقي، بالإضافة إلى ذلك یمكن أن ارة تقوم على أساس الخطأ ن مسؤولیة الإدعامة أالقاعدة ال

ثبات خطأ الإدارة ، حیث یكفي لتعویض تقوم تلك المسؤولیة على أساس فكرة المخاطر، أي دون إ

المتضرر أن تقوم العلاقة السببیة بین نشاط الإدارة و الضرر الذي أصابه، على عكس المخاطر 

العادیة المتعلقة بالحیاة الاجتماعیة التي یتحملها الفرد دون طلب أي تعویض ، متى كانت هذه 

اطر إلى مبدأ التضامن الاجتماعي التي المخاطر نفسها تطبق على الجمیع ، و تسند نظریة المخ

.عباء العامةهما كان مصدره، ومبدأ المساواة أمام الأتحتم و تستوجب رفع الضرر م

.نظریة التكافل الإجتماعي-5

جتماعي داخل المجتمع الذي تحركه و یقوده الضمیر ذه النظریة تستند إلى التضامن الإه

ستثنائي الذي تسببالضرر الإو تدفع ن ترفعجماعي، فیستوجب على هذه الجماعة أال

الدولة ممثلة و لا یجوز في رأي دیده بالتعویض الذي یجب أن تدفعه لأحد أعضائها بتب

بعض الفقهاء ، أن تكون مسؤولیة الدولة عن تعویض المتضرر من الحبس المؤقت تلقائیة 

بالبراءة الناتجة و صدر حكملى اصدار أمر بألا وجه للمتابعة أمتى انتهت سلطة التحقیق إ

جراء الحبس ضرورة شهادة للبراءة الناتجة عن إعن إجراء الحبس الاحتیاطي، لا تشكل بال

:لا تشكل بالضرورة شهادة بالبراءة ، و بالتالي یرون أنه یتعین توافر شرطینو الاحتیاطي 

.د براءة المدعي ، لا یبنى حكم البراءة على الشكیتأك-

و یرى .أن یثبت المدعي أن الضرر الذي یسمح به مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة-

لى ن المشرع الجزائري یقیم المسؤولیة عن الحبس المؤقت غیر المبرر، عجانب من الفقه أ

1
.78عبد العالي حاحة ویعیش تمام أمال، المرجع السابق، ص
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ضح ذلك دع المتهم الحبس المؤقت، أو أبقاه فیه، و یتأساس خطأ قاضي التحقیق الذي أو 

الذي ألحقه المشرع بالحبس المؤقت ، رغم ذلك فإن دعوى "بررغیر م"جلیا من لفظ 

1.الرجوع لم تقرر إلا ضد شاهدي الزور، أو المبلغین سيء النیة

.تحدید مسؤولیة الدولة عن التعویض -ب

في رأي الفقهاء ، لا یجوز أن تكون مسؤولیة الدولة في تعویض المتضرر عن الحبس المؤقت 

تى انتهت سلطة التحقیق بإصدار أمر بألا وجه للمتابعة، أو جهة الحكم تلقائیا أو بصفة آلیة، م

.بإصدار حكم بالبراءة

جراء الحبس المؤقت لا تشكل عة، و أحكام البراءة الناتجة عن إفالأوامر الصادرة بألا وجه للمتاب

ة الدولة تقرر مسؤولیتحتى نا یضع الفقه في هذه الحالة شرطانبالضرورة شهادة للبراءة ، و من ه

حقه د براءة المدعي و الثاني أن یثبت المدعي الضرر الذي لیالأول ضرورة تأك،عن التعویض 

.عباء العامةمام الأتجاوز الحد الذي یسمح به مبدأ المساواة أ

فمن خلال ما تقدم نجد أنّ الفقه توصل إلى إقرار مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة 

سؤولیتها عن تعویض الأضرار الناجمة عن الحبس المؤقت غیر المبرر، عموما و بصفة خاصة م

خطأ مرفقي ، و إنما توصلوا غیر أن الأساس الذي اعتمدوا علیه لم یكن مستمدا من فكرة وجود

عباء العامة فلا یتحمل الشخص ه في فكرة مساواة الجمیع أمام الأیجد تبریر ن هذا الأساس إلى أ

2.من للجمیعتحقیق العدالة و الأباء ناتجة عن وحده أع

مبدأین جوهریین ؤولیة الدولة عن الحبس المؤقت مستقریرالقضاء في موضوعونتج عن مساهمة 

:هما

.مال السلطة القضائیةن قاعدة عدم مسؤولیة الدولة عن أعالتخلي ع-1

.قرار مسؤولیة الدولة عن الحبس الاحتیاطي التعسفي إ-2

1
.79عبد العالي حاحة و یعیش تمام أمال، ص

2
.66بلمخفي بوعمامة، المرجع السابق، ص
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قرار مسؤولیة الدولة عن الحبس الاحتیاطي ائیة الكبرى السباقة في إفكانت محكمة باریس الإبتد

  .1971إلى  1966التعسفي في العدید من أحكامها الصادرة بین فترة 

یجوز للمتضرر من الحبس الاحتیاطي "بأنه 1966جویلیة 15حكمها الصادر في فقد قضت في

نها هجرت هذا الأساس في أحكام ، و لك1"رفع دعوى تعویض إذا توافرت شروط مخاصمة القضاء

فقد ترددت المحكمة فیما BENYAICHلاحقة، و من بین القضایا الشائعة في فرنسا أنذاك قضیة 

و الاستفادة من یة الدولة بین إثبات خطأ القاضي أیخص الشروط الضروریة لتقریر مسؤول

GUYالكبرى بالتعویض بتدائیةالإ) SEINE(التعویض دون إثبات أي خطأ وقضیة محكمة 

VAYONالبراءة و الخطأ المرفقيلأول مرة لاجتماع.

:الأساس القانوني:ثانیا

بالرجوع إلى مساوئ الحبس المؤقت غیر المبرر، فهي لا تتعد، ولا یمكن تداركها وحصر آثارها 

أن هذا ك استفادته من حكم البراءة، حیث على الشخص الذي مسه هذا الإجراء، حتى لو تلى ذل

.خیر لا یزیل كل الشكوكالأ

فقد اهتمت المؤتمرات الدولیة بهذا الجانب ، فنجد أن المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات 

:منه على ما یلي17نص في التوصیة 1953والمنعقد بروما 

إذا كانت یجب على الدولة تعویض المحبوس احتیاطیا في حالة ارتكاب خطأ قضائیا ظاهرا"

".الظروف تشیر إلى أن الحبس اكتسب صفة التعسف

1
.341الأخضر بوكحیل، المرجع السابق، ص 
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الحق إنسانلكل "أیضا ما نصت عنه الإتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان في المادة عشرة منها 

في الحصول على تعویض وفقا للقانون في حالة ما إذا صدر علیه حكم نهائي بسبب خطأ 

1."قضائي

تمامها بحریة الأفراد لجأت ضمن دساتیرها لتقریر مبدأ ورغبة من بعض الدول في اظهار إه

.عن الحبس المؤقت غیر المبرر، بما فیها الدستور الجزائريالتعویض 

حق ضحیة الخطأ ....إن المادة الدستوریة تقر "ة لتأكید ذلك بقوله فذهب الدكتور أحسن بوسقیع

.2"القضائي في التعویض لحبسه حبسا غیر مبرر

في المادة اعترفإن المؤسس الدستوري لئن "ه الأستاذ حمزة عبد الوهاب بقوله نفس الشيء ذكر 

، بمسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة ، و قرر أن الدولة تتحمل 1966من دستور 49

مبدأ التعویض عن الخطأ  لإقرار، فإن ذلك یشكل الأساس الدستوري التعویض عن الخطأ القضائي

.3"عن الحبس المؤقت غیر المبرر بصفة خاصةالقضائي عموما، و 

محاكم القضائیة الفرنسیة قضت بتقریر المسؤولیة قبل و یرى الدكتور الأخضر بوكحیل بأن ال

وجد بها أي قانون یجیز تدخل المشرع الفرنسي بإصدار القانون المذكور سابقا، و في مرحلة لا ی

بأنه یجوز مساءلة الدولة عن التعویض عن المسؤولیة، ومنه یوجد ما یدعو للقول تقریر مبدأ

.4رغم عدم وجود أي نص یقر ذلكغیر المبرر  الضرر من جراء الحبس المؤقت

نه و على حد علمنا لم نجد سوابق قضائیة جزائریة منشورة تقرر فیها مسؤولیة الدولة و الملاحظ أ

ن النصوص ذلك، كما أم وجود نص تشریعي یقرر عن الحبس المؤقت غیر المبرر، وذلك لعد

التطبیقیة الخاصة بالتعویض عن الخطأ القضائي حتى مرحلة التحقیق غیر واردة، لأن المشرع 

جراءات جزائیة بالقانون بتعدیل قانون إ01/08القانون رقم الجزائري أفصح عن نیته قبل تعدیل 

1
.17لخضر بوكحیل ،المتضرر من الحبس الاحتیاطي و مدى حقھ في التعویض،المرجع السابق، ص 

2
.426عبد الله أوھابیة، المرجع السابق، ص 

3
.132حمزة عبد الوھاب، المرجع السابق، ص 

4
.360ص الأخضر بوكحیل، الحبس الإحتیاطي والمراقبة القضائیة في التشریع الجزائري ،المرجع السابق،
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ه ومیة لیخصلى كل مراحل الدعوى العم،  على تعمیم مفهوم الخطأ القضائي ع86/051رقم

حكام نهائیة ، و التي تحوز قوة الشيء المقضي فیه لة المحاكمة ، التي یترتب علیها ألمرح

.الصادرة بالبراءة

:ومن الأسباب التي تدعم هذا الرأي ما یلي

.حكام تتعلق بفترة المحاكمة، ولا تتعلق بمرحلة التحقیق التي تنتج عنها الأحكامتلك الأ-1

ن التعویض عن الخطأ القضائي یجب أن تنص على أ ج .إ.ق 01مكرر531نص المادة -2

فقط  یقتصر على الأشخاص المحكوم علیهم نهائیا بأحكام حازت قوة الشيء المقضي فیه

.المصرح ببراءتهم بقرار من المحكمة العلیاو 

تقرر حق المتهم 86/05ج المعدلة بالقانون رقم .إ.ق 04مكرر 125نص المادة -3

.نشر الحكم و اختیاره وسیلة ذلكالمقضي ببراءته في 

ن المحكوم ببراءته لعدم ثبوت التهمة في حقه أو لأنها غیر الأحكام القضائیة التي تثبت أ-4

من كان هذا الأخیر سببا في مسندة إلیه له الحق في طلب التعویض من المدعي المدني، 

، 316/1، 78/1تحریك الدعوى العمومیة ضده، و ذلك طبقا لأحكام الواردة في المواد

.جراءات جزائیةقانون إ434/2، 366

و بما أنّ هذا النص كان قاصرا و لم یشمل حالات الحبس المؤقت غیر المبرر استدرك المشرع 

الذي أضاف القسم السابع مكرر للفصل الأول من الباب 01/08هذا النقص بإصدار القانون رقم 

التي تناولت أحكام 14مكرر  137إلى  01 مكرر137الثالث و الكتاب الثالث بموجب المواد 

.التعویض عن الحبس المؤقت غیر المبرر

، مختصة رلجنة خاصة بتعویض المتضررین من جراء الحبس المؤقت غیر المبر وجعل المشرع 

بالتماس إعادة النظر وفق أیضا بمنح التعویض للمحكوم علیهم المصرح ببراءتهم بعد تقدیم الطعن

1
.، المتضمن تعدیل اجراءات الجزائیة04/03/1986المؤرخ في 05-86القانون 
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01/08بموجب القانون رقم 14مكرر 137مكرر و 137لمحددة في المواد جراءات انفس الإ

، و علیه تكون لجنة التعویض عن الخطأ القضائي، سواء بما تعلق 26/06/2001المؤرخ في 

المحكوم علیهم بالبراءة بعد تقدیمهم طلب التماس إعادة النظر ر المبرر أوبفترة الحبس المؤقت غی

.1طبقا لنفس الاجراءات

الدولة عن العمل القضائي في وبالرجوع إلى القانون الفرنسي نجد أن المشرع تبنى مبدأ مسؤولیة 

وبعده، المسؤولیة عن العمل 1970القانون المتعلق بمسؤولیة الدولة عن أعمال التحقیق لسنة 

، و الذي أعلن من خلاله المشرع الفرنسي تبني مبدأ مساءلة1972القضائي المعیب في قانون 

.الدولة كمبدأ عام

من 19جراءات جزائیة الفرنسي المعدل بموجب المادة قانون إ149في نص المادة إلى أن توصل

ویض إلى اقرار مسؤولیة الدولة في التع1996دیسمبر 30المؤرخ في 96/1235القانون رقم 

.2خلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةعن الحبس المؤقت على أساس الإ

بات أو خطأ من جانب القاضي یستطیع الحصول على التعویض دون إثو علیه فإن المتضرر 

الآمر بالحبس المؤقت، و لكن یجب علیه أن یثبت الضرر الذي لحق به و المجرد من أي 

مسؤولیة خصوصیة، على خلاف المشرع الجزائري الذي اعتمد على فكرة وجود الخطأ لتبریر قیام 

ج التي تؤكد على ضرورة توافر حبس .إ.مكرر ق137المادة نص علیه أحكام الدولة، وفقا لما ت

.لحبسقاضي قد أخطأ في التقدیر عندما أمر بامؤقت غیر مبرر بمعنى أن ال

.أساس التعویض عن الخطأ القضائي:الفرع الثاني

الجزائري و سایره في ذلك قانون في الدستورالقضائيلقد نص المشرع الجزائري على الخطأ

ما یؤكد فعلا احتمالیة وجود خطأ في مرفق القضاء رغم حساسیة وخصوصیة جراءات جزائیة، إ

1
.141مسعود شیھوب، المرجع السابق، ص 

2
.75بلمخفي بوعمامة، المرجع السابق، ص 



الجزائیةالمادة في القضائيالخطأ عن التعویضنظامالثاني                            الفصل

70

هذا المرفق ، وعلیه فهذا الخطأ هو الذي تبُنى علیه المسؤولیة و یرتب التعویض الممنوح للمصرح 

.عادة النظرراءته في طلب إبب

طأ، إذ لا یمكن ادة النظر لیس الخالادانة الملغى بعد التماس إعحكم إن أساس المسؤولیة عن 

دلة الواقعة التي كانت بإدانة المتهم، وهذا كون جمیع الأا أصدر الحكم خطأ، لمّ القول أن القاضي أ

النظر ما هو إلا دلیل على وجود أدلة عادة وتفسیر تبرئته بعد التماس إ، 1بحوزته تدین المتهم

مام س المسؤولیة في هذه الحالة هو الإخلال بمبدأ المساواة أدانة ، فأساالإجدیدة تدحض أدلة 

.الأعباء العامة التي تم التطرق إلیه سابقا ، حیث المحكوم لوحده یتحمل عبئا ثقیلا

عباء العامة كأساس له، فقد ة أمام الأیتخذ مبدأ المساواو قد مرّ أساس المسؤولیة بمراحل قبل أن

إعاناتكانیة منح ، للسلطة الإداریة إم1910أفریل 8صادر في یة الفرنسي الخول قانون المال

على اعتبار هذا جتماعيو اعتبره كجانب یتطلب التضامن الإ، 2للأشخاص المحكوم ببراءتهم

الخطأ یلحق الأذى و الضرر بفرد من أفراد الجماعة، ومنه و تطبیقا لمبدأ العدالة تتحمل الجماعة 

خطأ السلطة القضائیة في عبء تعویض الفرد عن الضرر الذي أصابه لیس فقط بالنظر إلى 

من أفراد جراءات الجنائیة، و لكن بالنظر إلى مسؤولیة الدولة عن جبر المتضرراتخاذ الإ

.الجماعة، ومسؤولیتها لضمان السیر الحسن للمرافق العامة

ن أساس تحمل الدولة التعویض المترتب على الحكم بالبراءة لإعادة النظر الفقه إلى أ ویذهب

لأنه لیس على طالب -ذكرت سابقا-لیس خطأ القضاء ، و إنما یرجع إلى نظریة المخاطر

.ق القضاءالتعویض إثبات خطأ محدد في مرف

ما فكرة المخاطر، التي كانت الأساس الوحید للمسؤولیة دون الخطأ ، هذا الأساس لم یدم طویلا، أ

لأن فكرة المخاطر نشأت مع ظهور الحوادث المهنیة، و لا یجوز تطبیقها على القرارات القضائیة، 

1
.75عبد العالي حاحة و أمال یعیش تمام، المرجع السابق، ص

2
.335الأخضر بوكحیل، المرجع السابق، ص 
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شخصیة عن مكانیة تحمل القاضي المسؤولیة القضي عنصر الخطأ كما لا ینفي هذا إحیث ین

.طریق دعوى الرجوع

ه خطأ الحق في التعویض بل و أصبح مبدأ یو نجد أن المشرع الجزائري قد منح المحكوم عل

، بمعنى أن المشرع أولى اهتماما 1976نوفمبر 22من دستور 47مكرسا بموجب نص المادة 

لمسؤولیة بالموضوع ولم یكتفي بالنص على ضرورة وجود ضرر لاحق بالضحیة من أجل قیام ا

.باتهالخطأ القضائي بل اشترط ضرورة إثالدولة في تعویض المتضرر ضحیة

طاء القضائیة هو خة الدولة في تعویض المتضرر من الأن أساس مسؤولیو علیه نصل إلى أ

  .ج.إ.من ق531المادة 1966من دستور 49ثبات وذلك طبقا لنص المادة الخطأ الواجب الإ

ثبات حالة من ثبت أنه ضحیة خطأ قضائي عن طریق إالقضائي أن یو ینبغي على ضحیة الخطأ 

ج على سبیل الحصر ومن الناحیة النظریة لا .إ  .ق 531/1الحالات الأربعة الواردة بنص المادة 

.1یجوز التعویض إلا بتوافر جملة من الشروط حددها المشرع

.شروط التعویض:المطلب الثاني

ر المبرر ونضم عن الخطأ القضائي و كذا الحبس المؤقت غیبعدما كرس المشرع مبدأ التعویض

لجبر الكسر الذي عانى منه المتضرر جراءات بموجب القانون جاء التعویض هذه الكیفیات و الإ

ن یتحصل علیه هذا الأخیر لن تعیده أبدا ما بلغت قیمة التعویض الذي یمكن أجراء كل هذا، ومه

ار الحكم في حقه فالمدة التي قضاها المحكوم علیه محبوسا إلى الحالة التي كان علیها قبل اصد

مادیة حتى یتم تعویضها، فالأصل في الحقوق ه، لا یمكن أن تقیم بقیمة قبل اصدار حكم ببراءت

.هو المحافظة علیها و حمایتها، ولیس انتهاكها ثم التعویض عنها بعد ذلك

  .رشروط التعویض عن الحبس المؤقت غیر مبر :الفرع الأول

1
.77بلمخفي بوعمامة، المرجع السابق، ص 
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.الشروط الشكلیة للتعویض عن الحبس المؤقت غیر مبرر: أولا

من القانون رقم 01مكرر 137قبل أن تفصل اللجنة المختصة بالتعویض طبقا لنص المادة 

.، یجب التأكد من توفر شروطها الشكلیة01-08

العلیا، تخطر اللجنة بعریضة تودع من طرف المدعي أو محام معتمد لدى المحكمة :الشرط الأول

یصالا بذلك، و هذا في أجل لا له إ مكتوبة وموقعة و محددة الطلب لدى أمین اللجنة الذي یسلم

لقرار القاضي بألا وجه للمتابعة أو أشهر ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیه ا)6(یتعدى ستة

.نهائیاالبراءة أو التسریح

المشرع الفرنسي الذي لم یشترط أن یكون المحامي معتمد لدى محكمة النقض فالمشرع بخلاف

.الجزائري اعتبر هذا الشرط جوهري، ولم یجعل له مبرر

لا یسري على "1و قضت لجنة التعویض عن الحبس المؤقت غیر المبرر في منطوق قرارها

  ".تبخصوص التعویض عن الحبس المؤق08-01الماضي القانون رقم 

هلیة و المصلحة ف ذي الصفة أو الحائز للصفة و الأأن ترفع الدعوى من طر :الشرط الثاني

و قد حكمت 66/154المعدل و المتمم لقانون 092-08المنصوص علیها في القانون رقم 

.اللجنة في قراره برفض الدعوى شكلا لعدم توافر الصفة و المصلحة

لقرار الذي أمر بإجراء الحبس المؤقت وكذا المؤسسة العقابیة تاریخ و طبیعة اذكر  :الشرط الثالث

.التي نفذ فیها

و التسریح و كذا ت بألا وجع للمتابعة أو البراءة أالجهة القضائیة التي أصدر ذكر : الشرط الرابع

تاریخ  هذا القرار، وهذا لكي تتمكن اللجنة من طلب الملف من المجالس القضائیة و لتمكینها من 

.1یداع المتهم الحبس المؤقتعلى ملابسات و ظروف اتخاذ قرار إ عالاطلا

1
.122لحسین بن الشیخ ایت ملویا، المرجع السابق، ص 

2
.المتضمن قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة ، السابق ذكره09-08القانون 
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لجنة ي منطوق قرار صادر عن طبیعة وقیمة الأضرار المطالب بها، و جاء ف:الشرط الخامس

تندات المرفقة به، و كذلك عریضة إفتتاح حیث یتضح من الملف و المس"التعویض ما یلي 

137ن المدعي لم یحدد فیها طبیعة وقیمة الأضرار المطالب بها كما تنص علیه المادة الدعوى أ

.2"، مما یتعین التصریح بعدم قبول طلب المدعي08-01فقرتها الثالثة من القانون 04مكرر 

من القانون 04مكرر 137عنوان المدعي الذي یتلقى فیه التبلیغات المادة ذكر : الشرط السادس

01-08.

یخضع تسجیل الدعوى إلى دفع مصاریف التقاضي المنصوص علیها في قانون :لشرط السابعا

ن یین لا یدفعون هذه المصاریف رغم أ، إلا أنّ العمل الجاري حالیا هو أن المدع2003المالیة 

نه في حالة رفض الدعوى یتحمل المدعي تنص أ ج .إ .من ق 12مكرر 137المادة 

أو جزئیا منها و هذا ما یؤكد وجوب دفع ا قررت اللجنة إعفاءه كلیاإذ إلاّ المصاریف القضائیة 

.المصاریف القضائیة عند رفع الدعوى

.الشروط الموضوعیة للتعویض عن الحبس المؤقت غیر المبرر:ثانیا

.الشروط المتعلقة بالحبس- أ

جزائیة، معنى أن یكون طالب التعویض محل حبس مؤقت غیر مبرر خلال متابعة :الشرط الأول

المدني بواسطة و من الطرفواء تمت بمبادرة النیابة العامة أذلك أن یكون محل متابعة جزائیة س

ن یودع الطالب رهن الحبس المؤقت عاء المدني أمام قاضي التحقیق و أدو الإالتكلیف المباشر أ

.مدة ممكنةتبعا لتلك المتابعة ولا تهم المدة التي تتراوح ما بین یوم واحد إلى أقصى

1
.123لحسین ابن الشیخ آث  ملویا، المرجع السابق، ص 

2
.165ضد الوكیل القضائي للخزینة مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، ص )ن.م(قضیة 003886ملف رم13/10/2009قرار صادر بتاریخ 
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آخر كأن یكون موضوعا تحت الرقابة القضائیة، وهو الأمر لإجراءو في حالة كان محلا 

المتصور في ظل التشریع الجزائري، فلا یحق له أن یطالب بالتعویض و لو أصابه ضرر من 

.1جراء هذا الوضع

.صدور قرار بألا وجه للمتابعة أو حكم نهائي بالبراءة:الشرط الثاني

صدور قرار نهائي من جهة التحقیق أو غرفة الاتهام ن تنتهي المتابعة لصالحه ببه أویقصد

ح سواء على وجه للمتابعة، أو من جهة المحكمة بالبراءة من محكمة الجنایات أو محكمة الجنبألا

.أو بعد الرجوع على إثر النقضمستوى الدرجة الأولى أو الاستئناف

الفقه إلى ظم هذا الأمر بنص صریح، و هو ما أدى باتجاه جانب ن المشرع الجزائري ینوالملاحظ أ

ع طرق الطعن وجه للمتابعة لإقامة الدعوى یكون نهائیا متى استنفذ جمیالقول بأن القرار بألا

الحبس المؤقت غیر هذا المنحى یتماشى مع تقریر التعویض عنالعادیة على اعتبار اتخاذ

براءة و قد یكون بعد إدانة صادرة في حق المتهم فیجوز له ن القرار القاضي بالالمبرر ، كما أ

.، متى استفاد بقرار نهائي بالبراءة 2طلب التعویض

.الشروط المتعلقة بالضرر الواجب تعویضه-  ب

حتى یتمكن طالب التعویض من رفع دعوى تعویض عن الضرر الذي لحقه جراء إجراء الحبس 

المؤقت غیر المبرر، یجب أن یكون هذا الضرر بشقیه المادي و المعنوي ثابتا و ذو خطورة 

  .ج.إ .مكرر من ق 137معتبرة طبقا لنص المادة 

.شرط الخطورة لا یقل علیهثبات الضرر في حد ذاته لیس بالأمر السهل، فإن و إن كان إ

1
.124المرجع نفسھ، ص 

2
.121المرجع نفسھ، ص 
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1235-96في حین ذهب المشرع الفرنسي إلى تخطي شرط الخطورة المتمیزة بموجب القانون رقم 

بات ج الفرنسي إلا إث. إ .ق من 149شترط المادة حیث لم ت1996دیسمبر 30لمؤرخ في ا

.الضرر للحصول على التعویض

:جزائري بهذا الشرط مقید بسببین أساسین همان تمسك المشرع الو یرى الدكتور أحسن بوسقیعة أ

وجه للمتابعة حتى و إن مر بألاّ ویض بصفة مطلقة لكل مستفید من الأتجنب منح تع:السبب الأول

.كان مؤسس على أسباب قانونیة محضة

دانة تلقائیا كلما أحاط تكون بمثابة الكارثة تتمثل في الإتفادي ممارسة قضائیة :السبب الثاني

1.القضیةالشك ب

یثبت أن هذا الحبس قد ألحق به و یجب على المتضرر من جراء الحبس المؤقت غیر المبرر أن 

لتي سیتحملها عباء العامة اذلك الضرر الذي یتجاوز الأ"بأنه ضررا غیر عادي و الذي یعرف 

.2"رى هو ذلك الضرر الذي توجب قواعد العدالة التعویض عنهكل فرد بصفة عادیة أو بصورة أخ

یقارن دائما مع و الطابع غیر العادي للضرر أو خطورته لا یتحققان بصفة مطلقة، و إنما

جتماعیة و المالیة فقد یصیب الضرر الذمة المالیة لشخص محدود الموارد مما وضعیة الضحیة الإ

یشكل له ضررا كبیرا، و منه فالطابع غیر العاد للضرر لا ینحصر في العمل المسبب للضرر و 

.ما في الضرر ذاتهإنّ 

.شروط التعویض عن الخطأ القضائي:الفرع الثاني

.الشروط الشكلیة للتعویض عن الخطأ القضائي: أولا

دانة و من المحكمة العلیا بإسقاط حكم الإو المحكوم علیه على قرار بعد أن یحصل المتضرر أ

مام لجنة التعویض الموجودة على أشهر أ6ب التعویض في مدة أقصاها تتم تبرئته یقوم برفع طل

1
.159أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص 

2
.160أحسن بوسقعیة، المرجع السابق، ص 



الجزائیةالمادة في القضائيالخطأ عن التعویضنظامالثاني                            الفصل

76

یمنح "قا لما نص علیه المشرع في قانون إجراءات جزائیة بنصه،  وطب1مستوى المحكمة العلیا

01مكرر137جراءات المنصوص علیها في المواد عویض من طرف لجنة التعویض طبقا للإالت

.2"من هذا القانون14مكرر 137إلى 

.القضائيالخطأالشروط الموضوعیة للتعویض عن :ثانیا

و قرار قضائي عن المحكمة أو المجلس القضائي جائز لقوة الشيء صدور حكم أ:الشرط الأول

و جنحیة، وعلى ذلك نستثني الأحكام و القرارات الصادرة في المقضي فیه، نطق بعقوبات جنائیة أ

.المخالفات

لعلیا، و هذا ام المحكمة اعادة النظر في ذلك الحكم أو القرار أمع طلب إأن یرف:الشرط الثاني

ال عدم أهلیته ینوبه في ذلك ممثله القانوني أو و المحكوم علیه، وفي حبواسطة وزیر العدل أ

3.و ثبوت غیابهزوجه أو فروعه في حالة وفاته أ

.أو المراجعةو هذا في الحالات الثلاثة  التالیة التي یؤسس علیها طلب إعادة النظر 

إما على تقدیم مستندات بعد الحكم بالإدانة في جریمة قتل یترتب علیها قیام أمارات كافیة على -

.وجود المجني علیه المزعوم قتله على قید الحیاة

ثبات إدانة ه، شاهد سبق أن ساهم بشهادته في إسواء إذا أدین بشهادة الزور اتجاه المحكوم علی-

.المحكوم علیه

و الجنحة نفسها بحیث لا یمكن التوفیق بین متهم آخر من أجل ارتكاب الجنایة أدانة على إأو  -

.الحكمین 

1
.82و یعیش تمام أمال، المرجع السابق، ص عبد العالي حاحة

2
.من قانون إجراءات جزائیة531من المادة 3الفقرة 

3
.82لحسین بن الشیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص 
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ى المحكمة العلیا بناء على طلب  المراجعة من النائب العام لدن یرفع أما الحالة الرابعة فیجب أ-

:طلب صادر من وزیر العدل وهي

من شأنها لة من القضاة الذین حكموا بالإدانة و تقدیم مستندات كانت مجهو كشف واقعة جدیدة أ-

.1التدلیل على براءة المحكوم علیهم

و قد قضت لجنة التعویض عن الحبس المؤقت و الخطأ القضائي في قرار صادر عنها جاء في 

:منطوقه ما یلي

كان محكوم علیه ظلما من طرف محكمة الجنایات لبجایة ) س-س( حیث فعلا أن المسمي "

ولحسن سیر العدالة ینبغي طلب إعادة النظر في هذا الحكم و ابطاله 06/07/1997بتاریخ 

من ق إ ج و الافراج عنه فورا إذا لم یكن محبوسا 531/4بدون إحالة طبقا لمقتضیات المادة 

.لسبب آخر

ته من طرف محكمة الجنایات ببجایة بموجب تمت إدان) أ-أ(وقائع القضیة حیث أن و تعود 

صرار و الترصد سبق الإمن أجل جنایة القتل العمدي مع 06/08/1997خ في حكمها المؤر 

و اعترفا ) م_ب( رفقة المدعو ) س-ح(، تقدم المدعو 2007، و في سنة ) م -أ(بالضحیة 

بارتكابهم الجریمة السالفة الذكر ، وبعد التحقیق تمت محاكمتهما و صدر حكم مؤرخ في 

على ارتكاب جنایة القتل مع سبق ) م-ب( و ) س-ح(، قضى بإدانة المتهمین 15/11/2007

2."صرارالإ

هي نفس الجریمة التي أدین و ) أ-أ(ن الجریمة التي أدین و عوقب من أجلها المدعو حیث أ

ها التدلیل وكانت من شأن) أ-أ( إدانة المسمى ، ب)م-ب(و ) س-ح( عوقب لأجلها المدعوین 

.من ق إ ج4الحالة 531علیها في المادة على براءته و هي إحدى الحالات المنصوص 

1
.،السابق ذكرهالمتعلق بقانون إجراءات جزائیة08-01من قانون 531المادة 

2
لجنة التعویض عن الحبس المؤقت و الخطأ القضائي مجلة )س-ح(و )م-ب(قضیة للنیابة العامة ضد 21/01/2010الصادر بتاریخ 680434قرار رقم 

.327، ص 2010المحكمة العلیا عدد خاص، 
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عویضات فهذا القرار طبق القانون أحسن تطبیق، واعترف بالخطأ القضائي، لكن لم یحكم بالت

و لأن المدعي لم یقدم عنه ما لم یكن محبوس لسبب آخر، أ فراجاللازمة، و اكتفى بطلب الإ

.طلبات التعویض

بقرار صادر ) أ- أ( بالتعویض لنفس الشخص المدعو حكمت لكن اللجنة بعد ذلك تداركت الخطأ و 

21/01/2010.1عن المحكمة العلیا بتاریخ 

بطال الإدانة المعترف بعدم ن المحكمة العلیا بقبول الطلب و إأن یصدر قرار ع:الشرط الثالث

.صحتها و هذا دون إحالة

.دعوى التعویض عن الخطأ القضائي:المبحث الثاني

أجل تصحیح الأخطاء التي یمكن أن أقر المشرع الجزائري مبدأ التقاضي على درجتین و ذلك من 

ؤدي إلى المساس بأهم الحقوق المكفولة لى لأن أخطاء المنظومة القضائیة تقع فیها الدرجة الأو ت

ألا و هو حق الأفراد في محاكمة عادلة و علیه من حق كل متضرر من حكم إدانة ،دستوریا 

هت ببراءته بعد التماس إعادة النظر أو جراء حبس مؤقت غیر مبرر خلال متابعة جزائیة انتصرح 

یض لجبر الضرر المترتب عن و بحكم البراءة أن یرفع دعوى تعو بصدور أمر بألا وجه للمتابعة أ

1
.قانون اجراءات جزائیة01مكرر 531المادة 
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أثبت أنه ألحق به ، و دانة أو عن الحبس المؤقت إذا أثبت أن هذا الأخیر كان غیر مبررحكم الإ

.، و یقع هذا التعویض على عاتق الدولة1ا ثابتا و ممیزا ضرر 

و تشترك كل دعاوي التعویض سواء دعوى التعویض عن الحبس المؤقت غیر المبرر مع دعوى 

في الأحكام القانونیة المتعلقة برفع -الخطأ القضائي-التعویض عن أضرار حكم الادانة الملغى 

.2جراءات رفع الدعوىو من حیث إة الدعوى من حیث الجهة القضائیة المختص

مطلبین المطلب الأول الجهة القضائیة المختصة بالتعویض عن  في ومنه تناولنا في هذا المبحث

.لتزام الدولة بهمطلب الثاني تقدیر التعویض ومدى إالخطأ القضائي و ال

.الجهة القضائیة المختصة بالتعویض عن الخطأ القضائي:ول المطلب الأ 

"سلطة تقدیر التعویض للجنة خاصة تدعى08-01بموجب القانون رقم المشرع الجزائري أسند

."لجنة التعویض

صة بالفصل في طلب التعویض و كذا إجراءات تقدیم الطلب على اعتبارها جهة قضائیة مخت

مامها، و علیه سنتطرق إلى تشكیل لجنة التعویض في الفرع الأول ثم نتطرق إلى الطبیعة أ

.مامها في الفرع الثالثلثاني و بعدها كیفیة رفع الدعوى أونیة لهذه اللجنة في الفرع االقان

.تشكیل لجنة التعویض:الفرع الأول

أنشأ المشرع الجزائري لجنة وطنیة تختص بدراسة طلبات الأشخاص 08-01بموجب القانون رقم 

مكرر 137نصت المادة المتضررین من الحبس المؤقت غیر المبرر أو جراء خطأ قضائي، فقد

على إنشاء لجنة التعویض على مستوى المحكمة العلیا و التي تتولى الفصل في  ج .إ  .ق 01

.طلبات التعویض

:ج على تشكیل اللجنة المذكورة من .إ  .ق 02مكرر137و نصت المادة 

1
.اءات جزائیةالمتضمن قانون إجر08-01مكرر قانون 531المادة 

2
.المتضمن قانون إجراءات جزائیة08-01قانون 2مكرر فقرة 137المادة 
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.الرئیس الأول للمحكمة العلیا او ممثله رئیسا -

.درجة رئیس غرفة أو رئیس قسم أو مستشار، أعضاءحكم لدى نفس المحكمة ب) 2(اقاضی-

ویعین أعضاء اللجنة سنویا من طرف مكتب المحكمة العلیا، كما یعین هذا الأخیر ثلاثة -

.احتیاطیین لإستخلاف الأعضاء الأصلیین عند حدوث مانعأعضاء

.ن تضم اللجنة عدة تشكیلاتو یمكن للمكتب أن یقرر حسب نفس الشروط أ

.الطبیعة القانونیة للجنة التعویض:الثاني الفرع

و انطلاقا من هذا فإنه ینبغي على المدعي الذي ، 1تكتسي اللجنة طابع جهة قضائیة مدنیة

من جراء هذا الحبس غیر به یطلب التعویض أن یقدم البینة عن الضرر الذي لحق 

:القضائي ، وقد حددت مهام اللجنة كالتاليالخطأأو من جراء المبرر

.یتولى مهام النیابة العامة النائب العام لدى المحكمة العلیا أو أحد نوابه-

ناء ضبط المحكمة یلحق بها من طرف الرئیس الأول ى مهام أمین اللجنة أحد أمكما یتول-

.للمحكمة العلیا

لسة علنیة و قرارات اللجنة غیر تجتمع اللجنة في غرفة المشورة و تصدر قراراتها في ج-

.قابلة لأي طعن و لها القوة التنفیذیة

.ام لجنة التعویضرفع الدعوى أم:الفرع الثالث

مكتوبة مؤرخة و موقعة من المدعي أو مام لجنة التعویض بموجب عریضة أ ترفع الدعوى

الذي یُقیدها حالا في سجل خاص تبعا  و 2مین ضبط اللجنة مقابل إیصالمحامیه لدى أ

لورودها مع توضیح أسماء الأطراف و عناوینهم و صفاتهم و جمیع البیانات الضروریة و 

:الخاصة و یحرص المدعي على ما یلي

1
.المتضمن قانون اجراءات جزائیة08-01من القانون 03مكرر 137المادة 

2
.82عبد العالي حاحة یعیش تمام أمال، المرجع السابق، ص 
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تقدیم ملخص للموضوع و مستندات الطلب بحیث تكون وقائعها  واضحة ، لا غموض -

.د الطلب یؤدي إلى رفض الدعوىفیها ، مع تحدید الطلبات بدقة ، فعدم تحدی

یداع و تاریخ الخروج و ن كان حبس مؤقت وجب ذكر تاریخ الإأیضا تحدید التاریخ ، فإ-

.تحدید طبیعة هذا القرار و الجهة التي أصدرته

العقابیة التي وضع فیها المدعي و نفذ فیها الحبس المؤقت شهادة تثبت تواجده بالمؤسسة -

رت الأمر بألا وجه للمتابعة أو حكم القضائیة التي أصدمع تاریخ الخروج أو الجهة 

.رفاق نسخة رسمیة منه بالملف للتأكد من تاریخ صدورهالقاضي بالبراءة مع إ

و الحكم القاضي بالبراءة الصادر عن انتفاء وجه الدعوى أشهادة عدم الاستئناف في أمر -

المجلس القضائي أو المحكمة أو شهادة عدم الطعن في القرار لما یكون صادرا عن 

.1محكمة الجنایات

.و معنویایحدد طبیعة الضرر إن كان مادیا أ أن-

:أما إجراءات التحقیق تكون إجراءات رفع الدعوى كالتالي-

رفع الدعوى ضد الوكیل القضائي للخزینة، بحضور النیابة العامة بالمحكمة العلیا و ت-1

نسخة من العریضة إلى العون القضائي بعد تسجیلها بأمانة الضبط، یرسل أمین اللجنة 

ابتداء )20(شرین یوما للخزینة برسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام لا یتعدى ع

.2ستلام العریضةمن تاریخ إ

و یطلب أمین اللجنة الملف الجزائي من أمانة الضبط الجهة القضائیة التي أصدرت 

.وجه للمتابعة أو البراءةقرار بألاّ 

ابتداء )2(یتعدى شهرینجل لا القضائي مذكراته لدى أمانة اللجنة في أیودع العون-2

.3ق إ ج 5مكرر 137ستلام الرسالة المنصوص علیها في المادة من تاریخ إ

1
.112د یصیفي، المرجع السابق، ص مزیو

2
.جزائیةإجراءاتقانون 5مكرر 137أنظرالمادة 

3
.جزائیةإجراءاتقانون 6مكرر 137أنظرالمادة 



الجزائیةالمادة في القضائيالخطأ عن التعویضنظامالثاني                            الفصل

82

یخطر أمین اللجنة المدعي بمذكرات العون القضائي للخزینة بموجب رسالة منصوص -3

یوما ابتداء من تاریخ )20(شرین ستلام في أجل أقصاه عبالإعلیها مع اشعار 

یوما )30(یداعها، یسلم المدعي أو یوجه لأمانة اللجنة رد في أجل أقصاه ثلاثون إ

الملف إلى بإرسالیوما، یقوم أمین اللجنة 30ابتداء من تاریخ التبلیغ، عند انقضاء مدة

.1النائب العام بالمحكمة العلیا الذي یودع مذكراته في الشهر الموالي

مذكرات النائب العام، یعین رئیس اللجنة بإرسال الملف إلى النائب العام بعد إیداع -4

.بالمحكمة العلیا الذي یودع مذكراته في الشهر الموالي

.2بعد ایداع مذكرات النائب العام ، یعین رئیس اللجنة من بین أعضائها مقرر-5

دعي إذا جراءات التحقیق اللازمة و خاصة سماع المتقوم اللجنة أو تأمر بجمیع إ-6

ن اللجنة تقوم ج على أ.إ .ق   09مكرر 137اقتضى الأمر كذلك حیث نصت المادة 

راءات تسبق المرافعة، فإن اللجنة في التحقیق لا ع تدابیر التحقیق، وبما أن تلك إجبجمی

تقوم بها، بل یقوم بذلك القاضي المعین كمقرر في ملف و الذي یسمح للمدعي عند 

.داد تقریر بعد ذلكالاقتضاء كما یقوم بإع

:جراءات أثناء جلسة المرافعة كالتاليوتكون الإ-

بعد تلاوة التقریر یمكن للجنة أن تسمح للمدعي و العون القضائي للخزینة ومحامیهما و -1

 .ق إ ج 11مكرر137یقدم النائب العام ملاحظاته كما نصت المادة 

.3سة علنیةتجتمع اللجنة في غرفة المشورة ، و تصدر قراراتها في جل-2

إذا منحت اللجنة تعویضا یتم دفعه وفقا للتشریع المعمول به، و إذا تم رفض الدعوى -3

.4یتحمل المدعي المصاریف إلا إذا قررت اللجنة إعفاءه جزئیا أو كلیا

.5مین اللجنة على أصل القراركل من الرئیس و العضو المقرر، وأیوقع-4

1
.جزائیةإجراءاتقانون 7مكرر 137أنظرالمادة 

2
.جزائیةإجراءاتقانون 8مكرر 137أنظرالمادة 

3
.جزائیةإجراءاتقانون 6مكرر 137أنظرالمادة 

4
.جزائیةإجراءاتقانون 12مكرر 137أنظرالمادة 

5
.جزائیةإجراءاتقانون 13مكرر 137أنظرالمادة 



الجزائیةالمادة في القضائيالخطأ عن التعویضنظامالثاني                            الفصل

83

ة برسالة یبلغ قرار اللجنة في أقرب الآجال إلى المدعي و العون القضائي للخزین-5

ستلام و یعاد الملف الجزائي مرفقا بنسخة من قرار اللجنة موصى علیها مع اشعار بالإ

.1إلى الجهة القضائیة المعنیة

.لتزام الدولة بدفع التعویض تقدیر التعویض و مدى إ:انيالمطلب الث

للمتضرر جراء خطأ قضائي ، وهذا إذا توافرت جملة من لمشرع الحكم بالتعویض لقد أجاز ا

الشروط حددها المشرع بدقة هذا من الناحیة النظریة ، ولكن من الناحیة التطبیقیة یتوقف منح 

التعویض من عدمه على تقریر اللجنة، وعلیه یتعین على طالب التعویض استیفاء الشروط 

:ج و تتمثل في  .إ.مكرر ق  137ة المنصوص علیها في الماد

الشخص الذي كان محل حبس مؤقت غیر مبرر خلال متابعة جزائیة انتهت في حقه -

بالبراءة إذا ألحق به هذا الحبس ضررا ثابتا و  أووجه للمتابعة بصدور قرار نهائي بألاّ 

.متمیزا

فبعد تأكد لجنة التعویض من توافر هذه الشروط ، یرجع لها تحدید قیمة مبلغ التعویض -

المحكوم به للطالب ، ولها سلطة تقدیریة واسعة في ذلك، طالما المشرع الجزائري لم یحدد 

، كما لم یقیدها بأي جدول الأسس التي یجب على اللجنة اعتمادها في عملیة التقدیر 

.و مرجعيحسابي أ

.التالي فلجنة التعویض لها مطلق الحریة في تقدیر قیمة التعویضو ب-

.تقدیر التعویض:الفرع الأول 

لقد منح المشرع للجنة التعویض سلطة تقدیریة في تحریر قیمة التعویض في حین تدخل ونظم 

كیفیة حساب و تقدیر التعویضات في القضایا المتعلقة بحوادث العمل و الأمراض المهنیة، و 

1
.جزائیةإجراءاتقانون 14مكرر 137أنظرالمادة 
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إلخ، حیث كان یعتبر الأساس الوحید المعتمد في حساب مقدار التعویض ...أمین على السیاراتالت

.عن الضرر المادي وكذا المعنوي یحدد طبقا للدخل الشهري المحدد في هذا القانون المنظم لها

یمنح تعویض للشخص الذي كان محل  أنیمكن "أنه  ج .إ  .مكرر ق137و نصت المادة 

ر نهائي قضى بألاّ وجه حبس مؤقت غیر مبرر خلال متابعة جزائیة انتهت في حقه بصدور قرا

."و البراءة، و إذا ألحق هذا الحبس ضررا ثابتا ومتمیزاللمتابعة أ

و ت شروط التعویض ، لكن لم یتبنى أنواع الضرر أیستشف من نص هذه المادة أنها حدد

.الأساس الذي یمكن أن تعتمده اللجنة في تقدیر التعویض

إ  .ق 149هذا بمناسبة تعدیله للمادة و  رع الفرنسي قد غیر من وجهة نظره بالمقارنة نجد أن المش

صبحت تنص على ، والتي أ2000/1354و القانون 2000/516ج الفرنسي بموجب القانون .

.ضرورة إصلاح شامل للضرر المادي و المعنوي

و یكون التعویض المقدر من طرف لجنة التعویض نقدا للمدعي عن الضرر الذي لحقه جراء 

الحبس المؤقت غیر المبرر أو الخطأ القضائي، و الذي یشمل الخسارة التي لحقت به طبقا للقواعد 

.من القانون المدني الجزائري2182و1241العامة المنصوص علیها في المادتین 

لطة التقدیریة للجنة التعویض، ولم یرد نص قانوني یحدد قیمته، و یتمثل فالتعویض یخضع للس

بالعملة ، و 3التعویض حسب ما هو مستقر علیه من طرف اللجنة في التعویض المادي و المعنوي

.الوطنیة

و بالإضافة للتعویض النقدي عن الأضرار الملحقة بالشخص المدعي، فإن بإمكانه المطالبة بنشر 

"ج حیث نصت على  .إ .مكرر ق125ي بالبراءة و هذا ما نصت علیه المادة الحكم القاض

1
."كل فعل كان یرتكبھ الشخص بخطئھ، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثھ بالتعویض"قانون مدني 124المادة 

2
إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد او في القانون فالقاضي ھو الذي یقدره و یشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة و ما "قانون مدني 182المادة 

ن ن في استطاعة الدائفاتھ من كسب بشرط أن یكون ھذا نتیجة طبیعة لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء بھ ، ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة ، إذا لم یك
الضرر الذي كان أن یتوقاه ببذل جھد معقول ، غیر انھ إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا أو خطأ جسیما إلاّ بتعویض 

."یمكن توقعھ عادة وقت التعاقد
3

."یشمل التعویض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحریة أو الشرف أو السمعة"مكرر182تنص المادة 
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ن یطلب من الجهة القضائیة التي أصدرت هت محاكمته بالتسریح أو البراءة أیجوز لكل متهم انت

."هذا الحكم الأمر بنشره حسب الوسائل التي یراها مناسبة

.لتزام الدولة بدفع التعویضمدى إ:الفرع الثاني

.التعویض على عاتق الخزینة: ولاأ

:نمیز حالتین

.رفض أمین الخزینة دفع التعویضات:الحالة الأولى

إ  .ق 12مكرر 137لتزام الدولة بالتعویض و ذلك في نص المادة أكد المشرع الجزائري على إ

لایة ین الخزینة و فقا للتشریع المعمول به من طرف أمإذا منحت اللجنة تعویضا یتم دفعه و " ج .

."الجزائر

هو نفس الشيء المعمول به في 08-01شارة أن التشریع المعمول به القانون رقمو تجدر الإ

302-038الذي یحدث في محررات الخزینة حساب تخصیص خاص رقم 91/102القانون رقم 

ولة تنفیذ أحكام القضاء المقضي بها لصالح الأفراد و المتضمنة إدانات مالیة للد"و یحمل عنوان 

.و بعض الهیئات "

من نفس القانون یتقدم المستفید من التعویض إلى خزینة الولایة التي یقع فیها 07و حسب المادة 

رین بدون موطنه مقدما كل الوثائق و المستندات التي تثبت بأن اجراءات التنفیذ بقیت طیلة شه

.یداع الملف لدى القائم بالتنفیذ نتیجة ابتداء من تاریخ إ

1
9، المؤرخة في 02ج ر ، العدد ،، یحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء1991ینایر 8المؤرخ في 91/02من قانون 06المادة 

.1991جانفي 
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الطریقة التي یقوم بها أمین الخزینة بدفع مبلغ التعویض 91/02من القانون رقم 10المادة حددت

المحكوم به إما بالاقتطاع مباشرة من میزانیة الهیئة المحكوم علیها في حالة تخصیص حساب 

.1خاص ، إما الاقتطاع مباشرة من میزانیة الولایة ثم تستردها من میزانیة الهیئة المحكوم علیها

و في حالة غیاب خاص على مستوى خزینة الدولة مخصص لأداء التعویضات المعلوم بها على 

الخطأ القضائي، ومنه یلزم و  غیر المبررالدولة إذا تقررت مسؤولیتها على أضرار الحبس المؤقت

من میزانیة وزارة العدل كونها ین خزینة ولایة الجزائر باقتطاع المبالغ المحكوم بهاالقانون أم

یداع الملف ، كما أشهر من تاریخ إ3أجل لا یتجاوز المسؤولة عن مرفق القضاء ، وهذا في

ذ كل موظف عمومي استعمل سلطة وظیفته لوقف تنفی"مكرر قانون عقوبات 138نصت المادة 

أشهر إلى )6(تة عرقل عمدا تنفیذه یعاقب بالحبس من سحكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو

أمین خزینة ولایة الجزائر ن إلاّ أ" د ج  50000د ج إلى  5000 سنوات و بغرامة من)3(ثلاث 

 ع .مكرر ق138كدته المادة أیرفض التعویض كون النص جاء عاما من حیث الصیاغة ورغم ما 

لتي أقرتها الخزینة العمومیة في دفع التعویضات اأن من الناحیة العملیة یلاحظ تماطلإلاّ 

2.من الدستور الجزائري49المحكمة العلیا و المنصوص علیها في المادة 

.قبول أمین الخزینة دفع التعویضات :الحالة الثانیة

الذي یحدد كیفیات تنفیذ قرارات التعویض حیث جاء فیه الفصل الرابع 08/02بصدور الأمر رقم 

من المرسوم 153، تكملة للمادة "المالیة للدولةأحكام مختلفة مطبقة على العملیات "تحت عنوان 

، وتقرر 1993و المتضمن قانون المالیة لسنة 1993ینایر 19المؤرخ في 93/01التشریعي 

 08ي المؤرخ ف66/155تنفیذ القرارات القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا في اطار الأمر رقم

مكرر و ما 137سیما المادة معدل و المتمم لااءات جزائیة، الجر والمتضمن قانون إ1966یونیو 

.3یلیها، و المدفوعات تمول عن طریق مساهمات خارجیة

1
.173بلمخفي بوعمامة، المرجع السابق، ص 

2
.174المرجع نفسھ، ص 

3
.2011یولیو 31مؤرخة في ،ال42، جریدة رسمیة ، عدد 2008سنة یتضمن قانون المالیة التكمیلي ل24/07/2008لمؤرخ في ،ا08/02أمر رقم 
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الموافق لـ 1431جمادى الأولى عام 06مؤرخ في 117-10وبصدور المرسوم التنفیذي رقم 

صار في إمكان المستفیدین الحصوص على التعویضات من الخزینة العمومیة 2010أفریل 21

.تهم التابعین لهالولای

هذا المرسوم هو الذي یحدد كیفیات دفع التعویض المقرر من طرف لجنة التعویض المنشأة لدى 

المرسوم المحكمة العلیا، بسبب الحبس المؤقت غیر المبرر والخطأ القضائي ، أیضا بموجب هذا 

و استثناء و یمكن مین خزینة الولایة بصفته محاسبا معینا كأصل عام یتم دفع التعویض من قبل أ

دفع هذا التعویض على المستوى المحلي من قبل أمین الخزینة للولایة المعني بصفته محاسبا 

.مفوضا 

أما الدفع الذي تضمنه أحكام المرسوم یكون موضوع تسویة سنویة، على أساس أمر بالصرف 

1.یصدره الوزیر، المكلف بالمالیة من میزانیة الدولة

.الحرمان من التعویض و حقها في الرجوعحق الدولة في:ثانیا

.حرمان المحكوم علیه خطأ من الحصول على التعویض- أ

حرم المشرع الجزائري المحكوم علیه من الحصول على التعویض في حالة ،ما تم اكتشاف واقعة 

نة كان من شأنه ن مجهول من القضاة الذین حكموا بالإداجدیدة أو الحصول على مستند جدید كا

التدلیل على براءة المحكوم علیه بسبب عدم كشف الواقعة الجدیدة في الوقت المناسب هو خطأ 

من المحكوم علیه إثرها فإنه یتحمل وحده نتیجة هذا الخطأ و بالتالي لا یقرر في حقه، غیر أنه 

أن ثبت ج أنه لا یمنح التعویض إذا أ.إ  .من ق531/4في الحالة المنصوص علیها في المادة 

و المستند الجدید في ئیا في عدم كشف الواقعة الجدیدة أو جز لمحكوم علیه نفسه تسبب كلیا أا

.2الوقت المناسب

1
.75المرجع نفسھ، ص 

2
.ج.إ .ق 2مكرر فقرة 531المادة 
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.حق الدولة في الرجوع-  ب

التعویض الممنوح للمتضرر من الخطأ القضائي في حالة ثبوته و استیفاء شروطه یقع على إن 

و شاهد الشخص المبلغ سيء النیة أجوع على عاتق خزینة الدولة، مع احتفاظ الدولة بحق الر 

، و إطالته عن طریق دعوى الرجوع ذلك أن خزینة 1الزور الذي تسبب في حدوث الحبس المؤقت

.الدولة تكون قد تضررت ومن ثم حول القانون حق الرجوع على من تسبب لها في هذا الضرر

ى رفع دعوى الوشایة الكاذبة إل شخص المصرح ببراءته غالبا ما یلجأن الو قد أفرز الواقع العملي أ

من قانون العقوبات ، مما یجعل اللجوء لدعوى الرجوع من قبل المتضرر 300طبقا لنص المادة 

.و شاهد الزور أمرا نظریا أكثر منه عمليء النیة أعلى المبلغ سي

كانت وراق الملف الجزائي الذي انتهى بإدانة المحكوم علیه خطأ ، بأن إدانتهفإذا ثبت من خلال أ

شاهد الزور فإن للدولة الحق في الرجوع على هؤلاء  أوو المبلغ بسبب تصریحات الطرف المدني أ

وع من هذا الرجإجراءاتو الضبط المقصود من معنى الرجوع أ، غیر أن النص القانوني لم یحدد ب

.شاهد الزورالدولة على الطرف المدني أو

ي طالما لا یوجد نص صریح یمنح یعود الاختصاص بدعوى الرجوع إلى القضاء الإدار 

ختصاص للقاضي العادي، بالإضافة إلى ذلك إمكانیة النیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة الإ

ي مواد الجنایات كل شاهد زورا ف" ع .ق   232حیث نصت المادة .2ضد شاهد الزور أو المبلغ

نوات و إذا قبض شاهد الزور و لصالحه یعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سم أسواء ضد المته

سنوات إلى )10(و أیة مكافأة كانت أو تلقى وعودا فإن العقوبة تكون السجن من عشرة نقود أ

سنة ، وفي حال الحكم على المتهم بعقوبة تزید على السجن المؤقت فإن شهد زورا )20(عشرین 

".تهاضده یعاقب بالعقوبة ذا

1
.ج.إ .ق2مكرر فقرة 137المادة 

2
.80المرجع السابق، ص بي، أحمد رحا
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كل من شهد زورا في مواد الجنح سواء ضد المتهم أو "ع على أنه .ق   233و نصت المادة 

ج و د 7500دج إلى  500إلى خمس سنوات و بغرامة من لصالحه یعاقب بالحبس من سنتین 

إذا قبض شاهد زور نقودا أو أیة مكافأة كانت تلقى و عودا فیجوز رفع العقوبة إلى عشر سنوات 

  ".د ج 15000لأقصى للغرامة إلى و الحد ا

الزور الذي تسبب في شاهد مشرع الجزائري حمل الطرف المدني أو المبلغ سيء النیة أو نجد أن ال

و الحبس المؤقت ، العبء النهائي للتعویض من خلال احتفاظ الخزینة إطار حكم الإدانة أ

لتزام الذي یقع نهائیا لیة هي الإمن الضمان ، لأن المسؤو العمومیة بحق الرجوع ، وهذا یشكل نوعا 

تزام مؤقتا فقط، إلى شخص بتعویض ضرر أصاب شخصا آخر و إلتزام الدولة هنا إلعلى عاتق 

1.حین یقع التعویض على شخص آخر تلقى على كاهله العبء النهائي للتعویض

1
.127لحسین بن الشیخ أث ملویا، المرجع السابق، ص 
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.الخاتمة 

من خلال الدراسة و البحث في الموضوع التعویض عن الخطأ القضائي في المادة الجزائیة 

:نستنتج 

أن فكرة مسؤولیة الدولة عن الخطأ القضائي حدیثة العهد من حیث نشأتها و محدودة النطاق من 

حیث تطبیقا ، و نخضع لقواعد مختلفة بحسب ما إذا كان الضرر ناشئا عن نشاط القضاء العادي 

.أو عن نشاط القضاء الإداري 

تمر للفقهاء و التشریع و و لم تأت دفعة و احدة ، وإنما تطورت تدریجیا بفضل التدخل المس

.القضاء ، فإن أهم العقبات التي كان یصطدم بها مبدأ المسؤولیة هي فكرة السیادة 

فالخطأ القضائي من أصعب صور خاصة إذا كان هذا الاخیر في الشق الجزائي من الماله من 

لة كافیة مساس بحریة الأفراد و حقوقیهم ، فقد یدان شخص بجریمة لم یرتكبها لعدم و جود أد

.للتدلیل على براءته ، واو لأي سبب أخر 

حیث كان موفق المشرع الجزائري في البدایة متحفظا إتجاة فكرة تعویض المضرور عن الخطأ 

القضائي ، و كان یعوض فقط على الضرر المعنوي و لكن مع التطور و إزدیاد الأخطاء 

أ المساواة و تحقیق العذالة ، أقرر المشرع القضائیة ، و ظهور الأفكار التحرریة التي نادت المبد

الوطني بتعویض المتضرر مادیا و معنویا ، و یشترط في حالات و إجراءات معنیة یجب إتباعها 

.، مع الإحتفاظ بحق الدولة في الرجوع عن المسبب في الضرر 

قنا إلى وقد تم من خلال هذه الدراسة بیان مفهوم الخطأ القضائي ، صوره و أسبابه كما تطر 

بیان نظرة المشرع الجزائري المسألة تعویض الضحایا الأخطاء القضائیة بعد تبني هذا الأخیر مبدأ 

تقریر مسؤولیة الدولة عن الخطأ القضائي ، و إحلالها محل القضاء و أعوان القضاء في تعویض 
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لمتسبب ضحایا الاخطاء القضائیة في تحمل عبء التعویض ، مع الإحتفاظ بحق الرجوع على ا

في الضرر سواء تعلق الأمر بالتعویض عن أعمال الضبطیة القضائیة أو حتى عن أخطاء 

.القضاة الشخصیة 

أیضا توصلنا من خلال تحلیل الموضوع إلى أنه و بالرغم من إقرار المشرع الجزائري المسؤولیة 

ئیة و التي یكون لدولة عن ضرر الأخطاء القضائیة خاصة تلك الأخطاء المتعلقة بالمادة الجزا

ضررها أكثر وطأة على المتضرر من غیرها ، و إقراره لإمكانیة تعویض ضحایا الأخطأء 

و هذه الأخیر حالت في الكثیر من الأحیان دون الحصول القضائیة الذي وضع لها شروط تقیدها

ضاء الضحایا على تعویضات لجبر الضرر الناجم عن الأخطاء القضائیة التي یرتكبها مرفق الق

في حقهم ، فتدخل المشرع الجزائري في المسألة التعویض بقي محتشم ، فكم یكن تدخله صریح 

في القانون إجراءات جزائیة وباقي القوانین ذات الصلة قصد تحدید الأخطاء القضائیة الموجبة 

ة لقیام مسؤولیة القاضي و الموجبة لطلب التعریض ، و التحقیق من الشروط و الإجراءات المعقد

التي فرضها المشرع والتي یستوجب على المضرور ضحیة الخطأ القضائي القیام بها في سبیل 

حصوله على تعویض المستحق ، أیضا ما یعاب على المشرع الجزائري في هذه المسألة هو 

التأخر في تسدید مستحقات التعویض للمتضرین من هذه الأخطاء بحكم أن مقر لجنة التعویض 

.خیر مقرها على مستوى المحكمة العلیا و التي عادة ما تتأخر بالرد المانحة لهذا الأ

و رغم التعدیالت النتكررة لقانون إجراءات جزائیة الجزائري ، الا أن جهود المشرع الوطني في 

مسألة التعویض عن الأخطاء القضائیة تبقى قاصرة لا تتلاءم مع الخطوات التي تبذلها وزارة 

مرفق العدالة من جهة ، و بما یضمن الجنب القضاء و أعوان القضاء العدل في إطار عصرنة

الوقوع في الأخطاء قضائیة تكون موجبة للتعویض من جهة أخرى ، و بما یبعث الطمأنینة في 

النفوس ضحایا الأخطاء القضائیة إستیاء حقوقهم في التعویض عن ضرر هاته الأخطاء في حالة 

.إرتكابها 
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.قائمة المصادر و المراجع 
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المؤرخ في 97–76،الصادر بأمر رقم )1976نوفمبر 19إستفتاء (1976دستور -

.1976، 94، ج ر ، عدد 1976نوفمبر 22
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قائمة المصادر و المراجع

96

.قائمة المراجع :ثانیا 

.الكتب  - أ

.2006، دار هومه ، الجزائر، 4أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي ، ط -1

.2008، دار هومه للنشر ، الجزائر 7أحسن بوسقیعة ، التحقیق القضائي ، ط-2

أحمد فتحي سرور ، الوسیط في قانون إجراءات جزائیة ، دار النهضة العربیة القاهرة -3

.781، ص 1981، 

الإجتهاد القضائي للجنة التعویض عن الحبس المؤقت و الخطأ أحمد رحابي ،-4

.2010القضائي، الجزائر، 

الطیب بلعیز ، إصلاح العدالة في الجزائر إنجاز و التحدي ، دار القصبة للنشر ، -5

2008.
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.2013/2014، قسم الحقوق ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، )

، )شهادة ماستر (، "مسؤولیة الدولة على أساس الخطأ القضائي "خدیجة الطیب ،-

.2014/2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 

آلیات مكافحة الخطأ القضائي في قانون إجراءات "بلحسین مهني و سلیمان صادق ،-

ص ، كلیة الحقوق ، جامعة ، قسم القانون الخا)شهادة ماستر (،  "جزائیة الجزائري

.2014/2015عبد الرحمان میرة بجایة،الجزائر ، 

.المقالات -جـ 

، مجلة  العلوم القانونیة "الخطأ القضائي على ضوء القانون البناني "ماري الحلو رزق ، -

العدد  و الإداریة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة جیلالي الیابس سیدي بلعباس ،

.2015، الجزائر ، 11

، مجلة "مفهوم الخطأ القضائي الموجب للتعویض في المادة الجزائیة "علالي فالي ،-

العلوم القانونیة و الإداریة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة جیلالي الیابس سیدي 

.2015، الجزائر ، 11بلعباس ، العدد 

، مجلة "ور من الحبس الاحتیاطي و مدى حقه في التعویض المضر "الأخضر بوكحیل ،-

.1991، الجزائر ، 6العلوم القانونیة ، كلیة الحقوق ، جامعة عنابة ، العدد 

"01/08مسؤولیة الدولة وفقا لأحكام القانون رقم "عبد العالي حاحة و یعیش تمام أمل ، -

، الجزائر 02محمد خیضر بسكرة ، العدد ، مجلة المنتدى القانوني ، كلیة الحقوق ، جامعة

 ،2005.
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.المواقع الإلكترونیة -5

WAYBACKمسؤولیة الدولة عن الخطأ القضائي   MACHINE

، 2018فبرایر 9، و آخر تعدیل لهذه الصفحة كان یوم 2017یونیو 6نسخة محفوظة 

.19:51الساعة 
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الملخص

:الملخص 

تضیق النطاق مسؤولیة الدولة حیث جاءت في تسأل الدولة عن أخطاء القضاء في حالات إسثنائیة و محصورة بنصوص قانونیة و هو مایعتبر

التشریع على سبیل الحصر ، و هي حالة إصدار حكم جنائي بالإدانة ، وحالة الحبس المؤقت غیر المبرر و حالة إرتكاب القاضي للخطأ 

ثناء أدائهم لعملهم بإعتبارهم مسؤولیة الدولة عن الأخطاء التي یرتكبها ضباط الشرطة القضائیة أالشخصي المرتبط بالمهنة و كذلك تترتب 

رساء ممثلین للسلطات العامة في حدود و ظائفهم ، كما أن علاقة الدولة بالسلطة القضائیة من ناحیة المسؤولیة قد تولد عنها آثار من بینها ا

العام ذا للتوفیق بین الصالح نظام قانوني یحكم مسؤولیة الدولة عن الأضرار التي تسببها الأخطاء القضائیة المنسوبة لمرفق القضاء و ه

وضمان حقوق الأفراد ، و استبعاد فكرة أن التعویض یثقل كاهل الخزینة العامة ، و هذا وفق مبأ التعویض عن الخطأ القضائي تم النص علیه

مسؤولیة الدولة بالتعویض و بالتالي فهو عبارة عن بدایة إعتناق المشرع هذا المبذا ألا ان قبل سنوات كان المشرع یقرر1976في الدستور 

مكرر إلى 137الذي أضاف مواد جدیدة على قانون اجراءات جزائیة المواد من 08-01فبعد صدور القانون رقم .عن الأضرار المعنویة فقط 

عن الضررین یتعویض المتضرر من خزینة الدولة بیحث یتم التعویض "التعویض عن الحبس المؤقت"التي تندرج تحت عنوان 14مكرر 137

، و بالنسبة للحكم القضائي الصادر بالإدانة ، فإن القانون نص على تعویض المتضرر مادیا و معنویا من طرف لجنة التعویض طبقا 

الذي یحدد كیفیات دفع 117-10صدور القانون رقم 2010و في سنة 01مكرر 531إلى  531للإجراءات المنصوص علیها في المواد من 

ر من طرف لجنة التعویض مقر المحكمة العلیا بسبب الحبس المؤقت غیر المبرر و الخطأ القضائي بحیث ألغى المشرع الجزائري التعویض المقر 

یر مسؤولیتهم عن الخطأ الشخصي ، كما فرق بین الخطأ الشخصي الذي یرتب مسؤولیتهم و بین الخطأ نظام مخاصمة القضاء لیحل محله تقر 

لذي تسالعنه الدولة ، أیضا و نظر لإتساع اختصاص رجال الضبط القضائي و مساسها بالحریات العامة حدد الشخصي المرتبط بالمهنة ا

المشرع مسؤولیتهم وفق قانون اجراءات جزائیة و حدد إختصامهم و السلطات التي تشرف على أعمالهم ، و بالتالي كل خطأ صادر من طرفهم 

رفق القضائي یرتب مسؤولیة إداریة ، و إذا كان ه المسؤولیة فإذا كان الخطأالمرتكب تابع للمیعرض صاحبه للمسؤولیة ، وفرق المشرع في هذ

.من قانون عقوبات  108و 107الخطأ شخصي و للمدعي الحق في اختبار احدى الدعوتین المدنیة أو الجزائیة حسب مانضمته المادتین 

Résumé:

L'Etat est interrogé sur les erreurs du pouvoir judiciaire dans des cas exceptionnels et limité aux textes
légaux.
Le cas d'une condamnation pénale, l'état d'internement injustifié et le cas d'un juge commettant une
erreur personnelle liée à la profession et la responsabilité de l'Etat pour des erreurs commises par des
policiers judiciaires dans l'exercice de leur fonction de représentants des pouvoirs publics Ceci est
conforme à la compensation pour erreur judiciaire prévue dans la Constitution de 1976. C'est le début de la
promulgation de la loi, mais des années auparavant, le législateur a décidé de la responsabilité de l'Etat pour les
dommages. Seulement moral. Après la promulgation de la loi n ° 01-08, qui a ajouté de nouveaux articles au
Code de procédure pénale, les articles 137 bis à 137 bis 14, intitulés «indemnisation de l'emprisonnement
temporaire», la victime du trésor public est indemnisée par des dommages-intérêts. La loi prévoit l'indemnisation
matérielle et morale de la partie lésée par la Commission d'indemnisation, conformément aux procédures prévues
aux articles 531 à 531 bis10 et, en 2010, à la promulgation de la loi n ° 10-117
Ce qui définit les modalités de paiement de l'indemnité fixée par le comité de rémunération, le siège
de la Cour suprême en raison de la détention provisoire erreur injustifiée et judiciaire afin aboli le
système judiciaire législateur algérien wrangler être remplacé par l'auto-responsabilité de faute
personnelle, comme une différence entre l'erreur personnelle qui organise leur responsabilité et
l'erreur personnelle associée à la profession quel état Tsanh, aussi, et examine la vaste compétence
des magistrats et des libertés publiques Msasha identifiés responsabilité du législateur, conformément
à la loi de procédure pénale et sélectionnez Achtsamanm et les autorités qui supervisent leur travail,
et donc toutes les erreurs émis par les propriétaire de la responsabilité des écrans, législateur des
équipes dans ces Si la responsabilité de l'installation Ktoalmertkp continue judiciaire organise la
responsabilité administrative, et si l'erreur est personnelle et le demandeur le droit de tester une
invitation civile ou pénale
La faute du législateur dans cette responsabilité est que si la faute commise par l'établissement
judiciaire organise la responsabilité administrative, et si l'erreur est personnelle et le demandeur a le
droit de tester l'un des civils ou Code pénal tel que modifié par les articles 107 et 108 du Code pénal
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